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260991 ‐ اشترى بقية البيت ونوى إشراك إخوته معه فهل له أن يخص نفسه بشء من الثمن عند بيعه

السؤال

لدينا بيت قديم مون من ثلاثة طوابق ، هذا البيت اشترك ف بنائه أعمام الأربعة بالإضافة إل والدي ، وقد كان محل سن

أعمام وعوائلهم بالإضافة لعائلة والدي، علما بأن البيت قبل البيع مسجل ف الأوراق الرسمية باسم أحد أعمام ، ونظراً

لقيام كل واحد من أعمام ببناء بيت خاص به وإنتقاله إليه ، لم يبق بهذا البيت سوى عائلة والدي ، ونظراً لظروف والدي

المالية الت لم تسمح له بشراء هذا البيت فقد اتفق والدي مع إخوته عل شراء البيت ، وقال لهم : بأن أحد ابنائه سوف يقوم

بشرائه وسداد قيمته عندما يتوفر لديه المال ، والذي حدد ثمن البيت آنذاك بمبلغ (25) ألف دينار ، المهم بعد وفاة والدي

إلا أن عم ، بالشراء وذلك بعد توفر المبلغ المطلوب لدي برغبت المسجل البيت باسمه ، أخبرت عم عدا عم وأعمام

اخبرن بأن المبلغ قليل ، وأنه وباق الورثة وهم إبناء أعمام الآخرين يرغبون بزيادة المبلغ ، وقد وافقت عل الزيادة

المطلوبة ، وبالتال أصبح قيمة البيت (50) ألف دينار. وأبرمت العقد البيت باسم ، وقد قمت بإعطائهم نصيبهم من قيمة

البيت عدا نصيب إخوت من حصة والدي بالبيت ، نظراً لسن أخوت مع بالبيت ، وعدم مطالبتهم بنصيبهم وقتئذ ،، وقد

كانت النية لدي أن أشركهم مع ف حال بيع البيت مستقبلا. الآن أريد بيع هذا البيت بعد انتقال إخوت لبيوت خاصة بهم.

السؤال الأول : هل أعط إخوت نصيبهم من قيمة البيع الأول وهو (10)آلاف دينار ؟ أم يشتركون مع ف البيع الجديد لهذا

البيت ؟ السؤال الثان: هل عل هذا العقار زكاة ؟ سواء حصل البيع أو لم يحصل البيع ، مع العلم بأنن لم أعد أسن فيه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كنت اشتريت البيت من مالك الخاص، وصرحت –لفظا‐ أنك سوف تشرك إخوانك فيما اشتريت، وقبلوا هم ذلك  فهذا

تبرع منك لإخوتك ، يرج لك به الثواب عند اله تعال، وقد صار البيت بذلك ملا لم جميعا، فإما أن يبق عل ملم دون

قسمة، أو يؤجر، أو يباع، بحسب ما ترون، فإن رأيتم بيعه، فإن ثمنه يقسم عليم بحسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ

الأنثيين.

ولا يجوز ، ف هذه الحالة : أن تقتطع من هذا الثمن شيئا خاصا لك، فهذا رجوع منك ف الهبة والتبرع، وهو محرم؛ لما روى

هتبه دُ فائالْع  : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نالبخاري (2589) ، ومسلم (1622) ع

.  هئقَي ف ودعي ثُم ءقلْبِ يْالك
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. هئقَي ف جِعرلْبِ يْالك هتبه ف ودع؛ الَّذِي يءوالس ثَللَنَا م سرواية للبخاري (2622)   لَي وف

ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690) ، وابن ماجه (2377) ع وروى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائ

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال  :  يحل لرجل انْ يعط عطيةً او يهب هبةً فَيرجِع فيها ، ا الْوالدَ فيما يعط ولَدَه . ومثَل الَّذِي

صحيح أب " ف والحديث صححه الألبان  هئقَي ف ادع ثُم ،قَاء ذَا شَبِعفَا ، لكالْبِ يْال ثَلما ، كيهف جِعري ةَ ، ثُميطالْع طعي

داود" .

وإن كنت لم تتلفظ بما يفيد التبرع والهبة، ونويت الأمر فقط، فإن الهبة لا تنعقد بمجرد النية، ولا يلزمك إشراكهم فيما اشتريت

من نصيب أعمامك، لنهم شركاؤك ف نصيبهم من أبيك.

ولا يصح أن تعتبر تصرفك السابق شراء لنصيبهم ف ذلك الوقت، فإن البيع لابد فيه من إيجاب وقبول، وهم لم يبيعوا لك

نصيبهم.

وعل هذا، فإن بعتم البيت الآن، فإنم تشتركون فيما يقابل نصيب والدكم، وتختص أنت بما اشتريته من نصيب أعمامك.

ثانيا:

لا زكاة ف شء من العقارات إلا إذا قصد صاحبها التجارة بها ، فإن كنت اشتريت نصيب أعمامك من البيت من أجل أن

تبيعه وتربح فيه ، فإنه بذلك يون من عروض التجارة ففيه الزكاة.

وإذا كنت لم تقصد التجارة ، وإنما قصدت أن تسن فيه أنت وإخوتك ، أو غير ذلك من المقاصد: فلا زكاة فيه .

وينظر السؤال رقم : (231858) لبيان كيفية إخراج زكاة العقارات المعدة للتجارة .

وينبغ أن يعلم أن هناك فرقا بين أن يبيع الإنسان بيته لونه لا يحتاج إليه ، أو لحاجته إل ثمنه ، وبين أن يشتري ويبيع بقصد

الربح والتجارة ؛ فالأول لا زكاة عليه ، والثان عليه الزكاة .

وينظر للفرق بينهما السؤال المحال عليه آنفا .

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (93126) .

واله أعلم. 

​

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/231858
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/93126

